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الموجز :
الرسوم الجمریة . –عقد شراء سیارة 

ٔوراق  لى ا طلاع  ي تلاه السید القاضي المقرر / محمد حمودة بعد  وسماع التقرر ا
. الشریف والمرافعة وبعد المداو

ه الشكلیة. ٔوضا ث إن الطعن استوفى  ح
ٔن الوقائع  ث  ٔوراق –وح ر ا ه وسا تتحصل في –لى ما یبين من الحكم المطعون ف

عوى رقم ( ٔقامت ا دنـــي 26/2014ٔن المدعیة ( المطعون ضدها ) كانت قد  ) م



ليها  لزام المدعى  ٕ ليها ( الطاعنة) طالبة فيها الحكم  د المدعــى  ة ض كلــــي رٔس الخيم
لغ ( نٔ تـــؤدى لها م د 12دولار) والفائدة القانونیة بواقع 411928.3ب ريخ ق % من 

ٔتعاب المحاماة لرسوم والمصاریف و ا  ام وإلزا عوى وحتى السداد ال .ا
ستان  ٔفغا شاطها في دو ٔنها شركة تمارس  لى سند من القول  ٔسست دعواها  وقد 
ليها التي  بي من المدعى  ٔج دداً من السیارات وفق طلب شراء  ٔنها وقد اشترت  و

ٔمركي 699000تعمل في المنطقة الحرة رٔس الخيمة بقيمة إجمالیة مقدارها ( ) دولار 
القيمة المتف ليها رقم وقامت بتحویل ت لى حساب المدعى  ليها في طلب الشراء  ق 

ٔن 061204319100( ة إلا  ٔنه تم شحن جزء من البضا ) في بنك .................... ، و
لرغم  لیصها جمریاً حسب الاتفاق مما اضطرها إلى تخلیصها بنفسها  ليها لم تقم بت المدعى 

رتب  ليها و تحملات مالیة بمبلغ من المراسلات العدیدة مع المدعى  ة ذ ليها ن
ليها 411928.3( ور مترصد بذمة المدعى  ) دولار حسب الفواتير المرفقة وبقي المبلغ المذ

عوى بغیة الحكم لها بطلباتها سالفة البیان. دا بها لإقامة ا نعت عن سداده مما  والتي ام
ة حكمت بتاريخ  ٔول در لزام المدعى 16/9/2014ومحكمة  لمدعیة ٕ نٔ تؤدى  ليها ب

لغ ( ٔلفاً وسعمائة وثمانیة وعشرن دولاراً 411928.3م د عشر  ٔ ٔربعمائة و ) دولاراً (
لیه بواقع  يریة  ٔ ات والفائدة الت عوى في 9وثلاث س ريخ رفع ا ً من  % سنو

ٔتعاب 16/1/2014 لرسوم والمصاریف ومائة درهم مقابل  ٔلزمتها  وحتى تمام السداد و
لمحاماة.ا

اف رقم  لإست نٔفت الطاعنة هذه الحكم  28/12/2014وبتاريخ 395/2014إست
لمصروفات. نٔفة  ٔلزمت المست اف و ست رفض  قضت المحكمة 

تمیيز رقم  لى هذا الحكم  مدني .37/2015طعنت الطاعنة 
عوى 28/4/2015وبتاريخ  الت ا ٔ ه و لمحكمة قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون ف

رة. اف لنظرها بهیئة مغا ست
اقضت 16/11/2015وبتاريخ  نٔفة محكمة الإ ٔلزمت المست اف و ست رفض 

لمصروفات.
اب بتاريخ  ٔودعت قلم الك 30/12/2015طعنت الطاعنة في هذا الحكم بصحیفة طعن 

ٔصدرت لسة لنظره وفيها  لى المحكمة بغرفة المشورة فحددت  هذا الحكم.وعرض الطعن 
ٔوراق  ه مخالفة الثابت في ا لى الحكم المطعون ف اصل ما تنعى به الطاعنة  ٔن  ث  ح



رغم ما  عوى  ير ا ذ بتقرر خ ٔ ين  ب  سب ٔ في تطبیق القانون والقصور في ال والخط
ٔ تمثلت في القول: ٔخط شابه من 

سليم السیارات موضوع عقد البیع المبرم بين الطرفين حصل في- 1 نٔ  لافاً ب ستان 
ستان. ٔفغا سليم في  لواقع وهو حصول ال

ستان- 2 فع في  ة ا نٔ رسوم الجمارك التي تطالب بها المطعون ضدها هي الواج ب
ا لها  دم لزو رغم  ٔولى  ٔنها قد دفعت ا ستان و ٔفغا فع في  ة ا ٔنها الواج والصحیح 

ستان في ٔفغا ٔن قضاء الحكم سهیلاً لوصول السیارات المبیعة إلى  ل الاتفاقي و ٔ ا
بي الصادر عن  ٔج ٔن طلب الشراء ا رغم  عوى  لصالح ا لى ذ ه بناء  المطعون ف
ٔن الفاتورة الصادرة عن الطاعنة بتاريخ  ات و لو ر  ٔي ذ رد به  المطعون ضدها لم 

يرها الصادرة26/9/2011 ا دون  عن ممثلها القانوني لا تتضمن ذالتي تلز
ي 28/9/2011بخلاف الفاتورة الصادرة في  الموقعه من السید ................. ا
ٔي تفویض في حقها. س  ل

حٔكام المادة  عوى ب ه الإلتزام في ا لى الحكم المطعون ف من قانون 147وقد كان 
رسوم  ي یلزم المشتري  اریة ا ستيراد ورسوم ومصاریف الجمارك المعاملات الت

رمز لسنة  مكو الى ان احكام  لاضافه الى ذ لى 2010ونوهت الطاعنة  تنص 
د الى شروط الشحن الوارد  س ستيراد  الصات الجمریة للاستيراد وضرائب  دفع ا

ٔنه من المقرر في قضاء هذه نصها بعقد البیع . ير سدید ذ ٔن هذا النعي  ث  وح
ٔن  ه –المحكمة  لى و ي یعبر عنه الشخص الصادر عنه  ٔن الإيجاب هو العرض ا

ول مطابق انعقد العقد ولا  رام عقد معين بحیث إذا ما اقترن به ق ازم عن إرادته في إ
ام هذا  لى ق ن  لى تلاقي إرادة المتعاقد لیل  ماً وملزماً إلا بتوافر ا یعتبر التعاقد 

لتزام ونفاذه.
لمادة –وكان  تحادي رقم (11النص  نٔ 2006لسنة 1من القانون  ) في ش

ٔو كلیاً  ول جزئیاً  ٔنه يجوز التعبير عن الإيجاب والق لكترونیة  ارة  المعاملات والت
لكترونیة. بواسطة المراس

ذ بها  ٔ ن التي ت اط القرا عوى واست ٔن تحصیل فهم الواقع في ا من وكان من المقرر 
راه  لاص ما  ٔوراق المقدمة فيها من سلطة محكمة الموضوع التي لها است عوى وا واقع ا
ٔوراق ولا رقابة  بت في ا ٔصل  لاصها سائغاً  عوى متى كان است فقاً مع واقع ا م



لصتها  التي است لا ٔن تؤدى إلى ا نهٔا  رها لقرینه من ش ليها في تقد لمحكمة النقض 
منها.

ر المحررات وكان  ٔن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والمشارطات وسا من المقرر 
ليها من محكمة  عوى وظروفها دون رقابة  اقديها مستهدیة بوقائع ا ٔدنى إلى نیة  راه  بما 

عبارات المحرر. ي تحتم تمیيز طالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى ا ا
وكان الحكم المطع لى لما كان ذ نٔف  یٔید الحكم المست لقضاء بت ه قد عول  ون ف

لطاعنة بطلب شراء  بي الصادر عن المطعون ضدها  ٔج ما تضمنه طلب الشراء ا
ستان  ٔفغا سليم هذه السیارات في دو ٔن یتم  نها  شروط من ب السیارات الواردة به 

لمط اریة الصادرة عن الطاعنة  لى الفاتورة الت ات) وو لو عون ضدها بذات (مع ا
ليها من المطعون ضدها وكان طلب  التاريخ دون تحفظ حول شروط التعاقد المعروضة 
ه یتم في  سليم السیارات موضو ٔن  بي المتضمن شروط التعاقد قد ورد به  ٔج الشراء ا
الحكم المطعون  لى ذ لصه بناء  كون ما است ستان ف ٔفغا مقر المطعون ضدها في 

ٔن مدلول  ه من  لى شحن السیارات بحراً وراً وسليمها من الطاعنة ف اتفاق الطرفين 
ٔن تقوم الطاعنة بعد شحن  ضاه  ات مق لو ستان مع ا فٔغا لمطعون ضدها بمقرها ب
لیصها ودفع رسوم الجمارك المستحقة  ستان بت ٔفغا السیارات بحراً وراً ووصولها إلى 

ات سا لو ب ا رت ٔیضاً وصولاً إلى  عبارات التعاقد وشروطه دون لمكان  ئغاً مما تحتم
لمحكمة  دلاً موضوعیاً ف كون  ٔن  فإن النعي لا یعدو  ي تحتم خروج عن المعنى ا

تمیيز وكون  ٔمام محكمة ا رته  ر والتفسير مما لا تجوز إ الموضوع من سلطة في التقد
ٔساس یتعين رفضه دون إلتفات ير  لى  اء به فى خصوص تمسك النعي بما تقدم  لما 

حٔكام المادة  ت لمحكمة الموضوع 141/2الطاعنة ب اریة وقد ث من قانون المعاملات الت
لافه ولا ایضا  لى  عوى إتفاق الطرفين  لیل فى ا ر ا فى نطاق ما لها من سلطة تقد

رمز لسنة  كو د  ٔحكام قوا دم تعارضها2010الى تنويهها  وما التى فضلاً عن 
رسوم  كفل الطاعنة  لى  ام الاتفاق بين الطرفين  ه من ق ى الیه الحكم المطعون ف ته إ
لى  ين  ت إتفاق المتدا عوى الراهنة لخلو سنداتها مما یث الجمارك ، لا تنطبق فى ا
دید التزامتهما  ذانها سنداً لت دة منها یت ٔیة قا لى  د والتنصیص  لى هذه القوا اد  الإس

ة عن صفقة عقد بیع السیارات موضوع النزاع  .الناشئ
ولما تقدم یتعين رفض الطعن.
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